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نصوص الوح ر وجود الناسخ والمنسوخ فم من ين268766 ‐ ح

السؤال

هل الناسخ والمنسوخ الذي بمعن (رفع الحم الشرع المتقدم بخطاب متأخر) عقيدة لابد من الإيمان بها ، أم أن المسألة

خلافية ، وبذلك لا يفر منرها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت بالأدلة القاطعة أن النسخ وقع ف الشرائع ، ومن أوضح النصوص دلالة عل ذلك:

:ه تعالقول ال

( ما نَنْسخْ من آية او نُنْسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير ) البقرة (106).

:ه تعالوقول ال

قِكَ بِالْحبر نالْقُدُسِ م وحر لَهنَز ونَ ، قُللَمعي  مهثَركا لفْتَرٍ بم نْتا انَّمقَالُوا ا ِلنَزا يبِم لَمعا هالو ةانَ آيةً مدَّلْنَا آيذَا باو )

ليثَبِت الَّذِين آمنُوا وهدًى وبشْرى للْمسلمين ) النحل (101 – 102).

:ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال

" وإذا نسخنا حم آية، فأبدلنا مانه حم أخرى، ( واله اعلَم بِما ينَزِل ): يقول: واله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّل

ويغير من أحامه، ( قَالُوا انَّما انْت مفْتَرٍ ) يقول: قال المشركون باله، المذبو رسوله، لرسوله: (انَّما انْت) يا محمد (مفْتَرٍ)،

أي: مذب، تتخرص بتقول الباطل عل اله .

يقول اله تعال: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت مفتر. جهال بأنّ الذي تأتيهم به من عند اله، ناسخه ومنسوخه، لا

يعلمون حقيقة صحته.

وبنحو الذي قلنا ف تأويل قوله: ( واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية ) قال أهل التأويل... " انته. "تفسير الطبري" (14 / 362).
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:ه تعالوقال ال

( واذَا تُتْلَ علَيهِم آياتُنَا بيِنَاتٍ قَال الَّذِين  يرجونَ لقَاءنَا اىتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا او بدِّلْه قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقَاء نَفْس انْ

ميف فَقَدْ لَبِثْت بِه ماكردا و ملَيع تُها تَلَوم هال شَاء لَو قُل ، يمظع موي ذَابع ِبر تيصنْ عا خَافا ّنا َلا وحا يم ا تَّبِعا

عمرا من قَبله افََ تَعقلُونَ ) يونس (15 – 16).

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" قوله تعال: ( قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقَاء نَفْس ) الآية.

أمر اله تعال: ف هذه الآية الريمة نبيه صل اله عليه وسلم أن يقول: إنه ما يون له أن يبدل شيئا من القرآن من تلقاء نفسه

.

ويفهم من قوله: ( من تلْقَاء نَفْس ) أن اله تعال يبدل منه ما شاء بما شاء. وصرح بهذا المفهوم ف مواضع أخر كقوله: ( واذَا

بدَّلْنَا آيةً مانَ آية واله اعلَم بِما ينَزِل ) الآية، وقوله: ( ما نَنْسخْ من آية او نُنْسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها ) الآية، وقوله: (

سنُقْرِىكَ فََ تَنْس ، ا ما شَاء اله انَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَ ) " انته. "أضواء البيان" (2 / 563).

وقد ثبت وقوع النسخ ف أمور عدة؛ ومن ذلك:

:ه تعالقول ال

نلْفًا موا ابغْلةٌ ياىم مْنم ننْ ياو نتَياىوا مبغْلونَ يابِرونَ صشْرع مْنم ننْ يتَالِ االْق َلع يننموِضِ الْمرح ِا النَّبهيااي )

ننْ ياو نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم مْنم ننْ يفًا فَاعض مينَّ فا ملعو مْنع هال نَ خَفَّفونَ ، افْقَهي  مقَو منَّهوا بِافَرك الَّذِين

منْم الْف يغْلبوا الْفَين بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين ) الأنفال (65 ‐ 66).

:ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال

" وهذه الآية، أعن قوله: ( انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين )، وإن كان مخرجها مخرج الخبر، فإن معناها الأمر.

يدل عل ذلك قوله: ( انَ خَفَّف اله عنْم ) فلم ين التخفيف إلا بعد التثقيل. ولو كان ثبوت العشرة منهم ، للمئة من عدوهم ،

كان غير فرض عليهم قبل التخفيف، وكان ندبا = لم ين للتخفيف وجه؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص ف ترك الواحد من

المسلمين الثبوت للعشرة من العدو، وإذا لم ين التشديد قد كان له متقدّما، لم ين للترخيص وجه، إذ كان المفهوم من

الترخيص إنما هو بعد التشديد.

مْنم ننْ يم قوله: ( اناسخ لح ،( فًاعض مينَّ فا ملعو مْنع هال نَ خَفَّفا ) :م قولهوإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن ح
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عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين وانْ ين منْم ماىةٌ يغْلبوا الْفًا من الَّذِين كفَروا ) ... " انته. "تفسير الطبري" (11 / 268 ‐

.(269

:وكقوله تعال

، يمحر غَفُور هنَّ التَجِدُوا فَا نْ لَمفَا رطْهاو مَل ركَ خَيدَقَةً ذَلص ماكونَج دَيي نيوا بفَقَدِّم ولسالر تُميذَا نَاجنُوا اآم ا الَّذِينهيااي )

ولَهسرو هوا اليعطااةَ وكآتُوا الزةَ وَوا الصيمقفَا ملَيع هال تَابلُوا وتَفْع ذْ لَمدَقَاتٍ فَاص ماكونَج دَيي نيوا بنْ تُقَدِّما شْفَقْتُماا

واله خَبِير بِما تَعملُونَ ) المجادلة (12 – 13).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يقول تعال آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناج رسول اله صل اله عليه وسلم، أي: يساره فيما بينه وبينه، أن

... ( رطْهاو مَل ركَ خَيذَل ) :يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال

ثم قال: ( ااشْفَقْتُم انْ تُقَدِّموا بين يدَي نَجواكم صدَقَاتٍ ) أي: أخفتم من استمرار هذا الحم عليم من وجوب الصدقة قبل

مناجاة الرسول، ( فَاذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اله علَيم فَاقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ واطيعوا اله ورسولَه واله خَبِير بِما تَعملُونَ )

فنسخ وجوب ذلك عنهم " انته. "تفسير ابن كثير" (8 / 49 ‐ 50).

مُتينَه ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ن الحصيب، قَالبريدة ب بِيها ندَةَ، عيرب ناب نوكما روى الإمام مسلم (977): ع

،قَاءس ف النَّبِيذِ ا نع مُتينَهو .مَدَا لا بوا مسمثٍ، فَاََث قفَو احضا وملُح نع مُتينَها. ووهورورِ، فَزالْقُب ةارزِي نع

فَاشْربوا ف اسقية كلّها، و تَشْربوا مسرا ).

ثانيا :

أب هذا إلا طوائف من اليهود ، ونسب إل القول بجواز النسخ عقلا ، ووقوعه شرعا ، هو قول عامة الأمم ، ولم يخالف ف

مسلم الأصفهان المعتزل (254-322ه) .

وقيل : إن خلاف أب مسلم الأصفهان هو خلاف لفظ ، وليس حقيقيا .

: ر ابن العربأبو ب قال القاض

 "  لقد أجمع المسلمون عل جواز النسخ ووقوعه فعلا ؛ خلافا لليهود الذين أنروه ...

والآيات القرآنية ف جواز النسخ عديدة " انته، من "الناسخ والمنسوخ" لابن العرب (ص 3 ).
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وقال الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان" (3/74) :

. وقوعه فعلا وشرعاً ، ولا ف جواز النسخ عقلا لا خلاف بين المسلمين ف"

م بالخطاب الجديد" انتهأن النسخ تخصيص لزمن الح فإنه إنما يعن ‐ مسلم الأصفهان ذلك كأب ومن ذكر عنه خلاف ف

.

وقال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/379) :

"والمسلمون كلهم متفقون عل جواز النسخ ف أحام اله تعال، لما له ف ذلك من الحم البالغة، وكلهم قال بوقوعه.

وقال أبو مسلم الأصبهان المفسر: لم يقع شء من ذلك ف القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف ف الأجوبة

. عما وقع من النسخ" انته

وقال الطاهر بن عاشور ف "التحرير والتنوير" (1/432) :

"وقد اتفق علماء الإسلام عل جواز النسخ ، ووقوعه .

. انته "محمد بن بحر ، فقيل : إن خلافه لفظ ذلك إلا أبو مسلم الأصفهان ولم يخالف ف

: (1/352) "روح المعان" ف وقال الألوس

"واتفقت أهل الشرائع عل جواز النسخ ، ووقوعه .

وخالفت اليهود غير العيسوية ف جوازه ، وقالوا : يمتنع عقلا .

وأبو مسلم الأصفهان ف وقوعه ، فقال : إنه وإن جاز عقلا ؛ لنه لم يقع " .

وينظر أيضا : "الإحام" للآمدي (3/127) .

:ه تعالوقال أبو جعفر النحاس رحمه ال

" فتلم العلماء من الصحابة والتابعين ف الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف المتأخرون فيه، فمنهم من جرى عل سنن المتقدمين

، فۇفّق.

ومنهم من خالف ذلك ، فاجتنب.
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.وعز ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين " انته ه جلكتاب ال فمن المتأخرين من قال: ليس ف

"الناسخ والمنسوخ" (1 / 400).

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال

" انعقد إجماع العلماء عل هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه ...".انته. "نواسخ القرآن" (1 / 119).

وإذا تبين أن المسألة بهذا الوضوح ، من حيث انعقاد اجماع العلماء عليها إلا من شذ ، ومن حيث دلالة التاب والسنة عليها ،

فإنه لا يجوز لمسلم أن يخالف ف هذا ، وأن يذهب إل إنار النسخ وعدم وقوعه ، فإن هذا اتباع لغير سبيل المؤمنين ، فيشمله

: قوله تعال الوعيد الوارد ف

:ه تعالقال ال

( ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا ) النساء

.(115)

ثالثا:

أظهروها ف النسخ، وشبهتم الت لوا النصوص الدالة علتاب ينفون وقوع النسخ، وأوهذا العصر عدد من ال قد ظهر ف

صنيعهم هذا : أن إثبات النسخ يلزم منه نسبة بعض صفات النقص إل اله تعال ، كما أن فيه إبطالا للقرآن عل زعمهم، ولذا

نفوا وقوع النسخ بحجة التنزيه له تعال والدفاع عن كتابه.

وهذا القول هو من جنس مقالات من حرف صفات اله تعال بحجة التنزيه له تعال عن صفات النقص .

وهذه المقالات الت فيها رد لنصوص الوح ، وخروج عما أجمع عليه أهل العلم ، وتلقته الأمة بالقبول = ه ف حقيقتها كفر

، لخروجها عن سبيل المؤمنين .

إلا أنه لا يحم عل القائلين به بالفر لما يظهرونه من التأويل والمقاصد الت تنف عنهم صفة تعمد المشاقة للرسول صل اله

عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين.

فبسبب ما عند هؤلاء من الجهل والشبهة والتأويل : لا يحم عليهم بالفر .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يون  اله تعال فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتم
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كنت كافراً؛ لأن أعلم أن قولم كفر، وأنتم عندي لا تفرون لأنم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم

وأمرائهم.

،قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له" انته وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم ف

من "الرد عل البري" (383 ‐ 385).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا ف فهم ما جاء به التاب والسنة ، مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه

بعض المسائل الخبرية أو العملية = فهؤلاء قد دل نهم أخطأوا فكل ما قال ، وأن ما قاله كله حق ، والتزموا ذلك : ل ف

التاب والسنة عل عدم خروجهم من الدين ، وعدم الحم لهم بأحام الافرين .

وأجمع الصحابة رض اله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف عل ذلك " انته. من "الإرشاد" ضمن "المجموعة الاملة

لمؤلفات الشيخ السعدي" (12 / 558).

ونفاة النسخ هؤلاء ، وإن لم يحم عليهم بالفر : إلا أنهم لا يقرون عل قولهم ، بل يجب التحذير منهم ، وبيان بطلان قولهم

نصحية للإسلام والمسلمين.

وراجع للأهمية الفتوى رقم (192564) ، (228722) .

واله أعلم.
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